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 في هذه المداخلة، سيتم التعرض لموضوع عقوبة الإعدام خارج منظومة العقوبات الحدية: الملخص

ذلك بتناول الموجبات المصلحية عليها بعقوبة الإعدام تعزيرا، و  تي يصطلحالالقصاص و  عقوبةو 

كذلك المقاصدية. كما تقدم الدراسة ا يعترضها من الناحية الحقوقية و عنها مع ذكر أهم م للمدافعين

ية السياسمخاطر التعسف في تطبيق هذه العقوبة على بعض القضايا المعاصرة مثل حق المعارضة 

 التعبير.ي و وحق حرية الرأ

 الموجبات المصلحية، المعترضات الحقوقية، التعسف. عقوبة الإعدام تعزيرا،الكلمات المفتاحية: 

Abstrat: 

In this intervention, the issue of the death penality outside the system of hudud 

punishments and the punishment of retribution, which is termed as the death 

penallty, will be discussed. This is done by addressing the interests of its 

defenders, with mentioning the most important objections to it from the legal 

point of view as well as the objectives. The study also presents the dangers of 

arbitrariness in applying this punishment to some contemporary issues such as 

the right to political opposition and the right to freedom of opinion and 

expression. 

Key words: The death penalty is ta’zir- interest reasons- rights objectors- 

arbitrariness. 
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 المقدمة

دون وجود عقاب  الأحكاملتشريع  لا معنى إذ ،وضعي من مفهوم العقوبات أو لا يخلو تشريع سماوي        

المقصد من الشرائع هو مصلحة المحكومين كان لزاما حماية  كان فإذاالتعدي عليها.  أو بها  الإخلالعند 

مصالح الناس وعدم الاعتداء  أداءيؤمن  حتىبواسطة تشريع عقوبات  إلا هذا لا يكون و  ،تلك المصالح

 الرعايةالمصالح، سواء من ناحية الوجود و مجال حماية الحقوق و  دة فيرائ الإسلاميةالشريعة عليها. و 

عقوبات ال تأتيفي هذا منع ما يخل بها وبمن ناحية العدم  أو  ،يعززهايع ما يلائمها و لمصالح العباد بتشر 

 العدم.لحماية المصالح من الخلل و  الأول خط الدفاع 

ة من وسائل حمايتها تشريع عقوبو  حفظ الأنفس من مقاصد الشريعة الإسلامية الثابتة يقينا،و 

القصاص.  ىتسمفي جريمة القتل العمدي و  الإسلاميفقه شرعيتها في ال علىهذه العقوبة متفق . و الإعدام

ل بجرائم الحدود مث الإسلاميةفي المدونة الفقهية  ىوالتي تسم ،أخري وردت كذلك في جرائم  أنها كما

 برى الكمن الجرائم  الإسلامي النظامهذه الجرائم تعتبر في و لحرابة. االردة و الزنا بعد إحصان و جريمة 

ية عحماية الكليات الشر المقصد من تشريعها و ، بنيانه بالهدم أساستمع بالزوال و دة لكيان المجهدالم

 حفظ الدماء. كلية حفظ النسل و كلية الكبرى مثل كلية حفظ الدين و 

رية، العقوبات التعزي ىسمتالتي من العقوبات و  آخر نمطا  الإسلاميكما يتضمن النظام العقابي 

خطوط الدفاع عن المصالح  أنظمةحد أهي و ، جرائمها أورها قد علىنصوص المغير عقوبات هي تلك الو 

أديب والزجر للت الأصل فيهاو. البشرية الأحوالو الأمكنةو الأزمنة متغيراتتتناسب مع  حتىالحقوق المرنة و 

 هذه هي القاعدة العامة. الردع و و 

 الحاجة.للضرورة و  ناءالإعدام استث ى مستو  ىبجواز رفع التعزير إل غير أن الكثير من الفقهاء قالوا

: هل ورود عقوبة الآتيةالبحثية  الإشكالية على جابةلل  ،ما سبق على وبناء ،لذا جاءت هذه الدراسة

ما أهم و  ،؟الإعدام خارج المنظومة العقابية التقليدية لها، فيه جواز اندراجها ضمن العقوبات التعزيرية

 .؟ما هي مخاطر التعسف في تطبيق هذه العقوبةو  ،؟ما يعترض عقوبة الإعدام تعزيرا من منظور حقوقي

، لاميفي الفقه الجنائي الإس تكمن أهمية البحث في كونه يناقش قضية من أهم القضايا الشائكة

  .يةالمجتمع آثارهاتجاهات المعاصرة في تطبيقاهها و الاأبعادها المقاصدية والحقوقية، وويبحث في 
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ة التساؤلات المنبثقعن الإشكالية المطروحة و  للجابةو  ،لتحقيق أهداف البحث المذكورة آنفا

 تي:وفق التقسيم المبحثي الآاخترنا أن تكون خطة انجاز البحث  ،عنها سابقا

 .اختلاف العلماء في مشروعيتهاو  مفهوم عقوبة الإعدام تعزيرا :المبحث الأول 

 .هها الحقوقيةمعترضاو  الموجبات المصلحية لعقوبة الإعدام تعزيرا :المبحث الثاني

 .مخاطر التعسف في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا :المبحث الثالث

 اختلاف العلماء في مشروعيتهاو مفهوم عقوبة الإعدام تعزيرا  :المبحث الأول 

ذكر ما تتميز بها تعريفها و  ىإل، كان لزاما التطرق الإعداملما كان موضوع الدراسة يدور حول عقوبة    

 هذا ما سيكون مضمون هذا المبحث.و  ،خرى الأ يتقاطع معها من العقوبات  أو عما قد يشابهها 

 مفهوم عقوبة الإعدام تعزيراالمطلب الأول: 

 تعريف عقوبة الإعدام تعزيراأولا: 

 الإعدامالعقوبة وهي و  ألفاظمركب من ثلاث  دلالته الاصطلاحية علىالمصطلح المراد الوقوف    

 الدقيق للمركب. ىنصل للمعن حتى أولاالمقصود بالمركبات كان لزاما شرح لذا  التعزيز.و 

ا هامعن أنغير  .التأخر ىهي من مادة عقب في اللغة بمعنو المعاقبة، و العقاب  ىبمعنلغة فالعقوبة    

فهي  ،عن المقصود بها اصطلاحا ى. ولا يبعد هذا المعن(1) بعد فعل ما إلا الثواب الذي لا يكون الجزاء و 

 .(7) تقديرية أو ترك واجبا سواء كانت مقدرة  أو من ارتكب فعلا محرما  ىستحق علالجزاء الم تعني

 ،هابهوذ هو فقدان الش يءأما الأول فالعدم بضم العين. و بفتح العين، في اللغة فهو من العدم  الإعدامو  

 أهلهم  اصطلاحاما يستعمل  أكثر و   .(3)إتلافه و  إذهابهالش يء  إعدامو  .ضد الوجود أما الثاني فهو و 

 القتل. لفظة استعملواالفقهاء فقد  أما .(4) من حكم عليه قضاء حرو  إزهاقالذي يقصد به و  ،القانون 

يم التعظالتفخيم و  بمعنيكما يكون  ،المنعفي اللغة بعدة معاني منها الرد و  فيأتي التعزير أما        

زجر على و استصلاح و تأديب كما عرفوه ب ،(6) دون الحد التأديبو ه صطلاح قيل فيهالا في و .(5) التوقيرو 

 .(8)، أو هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها (2)ذنوب لم يشرع فيها حد ولا كفارات 
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قوبة عهو المراد تعريفه و  المصطلحمن مركبات  إليهامن خلال تركيب المعاني المتوصل مما سبق و     

ة التعزيرية لجرائم غير جريمة القتل العمدي أو جرائم وصول العقوب بأنهايمكن القول  ،تعزيرا الإعدام

  .(9) الإعدام ىالحرابة، إلالردة و د الإحصان و الحدود، مثل الزنا بع

 تمييز عقوبة الإعدام تعزيرا: ثانيا

را. تعزي أو حدا  أو تكون قصاصا  أن إما بالإعدامالعقوبة  أن الإسلامي الجنائي،في الفقه  كما هو معروف

 :(12) أتيدود بما يحالعقوبات القصاص و  عن زتتميفهي 

قصاصا  الإعدامعقوبة  ما عليه علىخلافا  ،حقا للعبد أو تعزيرا قد تكون حقا لله  الإعدامعقوبة  -أ

 .حق لله أنهادود حكما تختلف عن عقوبة ال ،فهي حق للعبد

 .و القصاص مقدرة نصا في الحدود الإعدامعقوبة  أما ،تعزيرا تقديرية غير نصية الإعدامعقوبة  -ب

ما  خلافو كما في القصاص ، بالعفو أو  بالشفاعة أو  تعزيرا بالتوبة الإعدامسقوط عقوبة  إمكانية -ج

 .هو في الحدود

وبة تخضع فهي عق ،الأماكن دون الفعل الجالب للعقوبةتعلقها بالأحوال و الأشخاص والأزمان و -ت

 للسلطة التقديرية للقاض ي.

 تلاف العلماء في مشروعية عقوبة الإعدام تعزيرااخ :المطلب الثاني

 مستنداتهم الاستدلالية أهمتعزيرا و  الإعدامة بالعلماء في مشروعية عقو  أولا: أقوال

 مانع.حد الإعدام، ما بين مجيز لها و  ىإل راختلف الفقهاء في مشروعية وصول عقوبة التعزي

 لعقوبة الإعدام تعزيراين المجيز  مذهب

ا مامل لواء هذا المذهب المالكية، و حاز رفع عقوبة التعزير للعدام، و جو  ىثير من الفقهاء إلذهب الك    

 .(11) أقوال مروية عن الحنابلةمن الحنفية، و  ورد في كتب الكثير 

المنظومة النصية لعقوبة أكثر ما يستندون إليه، نصوص دالة على وجود هذه العقوبة خارج و     

 :أما النصوص فمنها ة الموجبة للعدام.العقوبات الحديالقصاص و 
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سلم: الله عليه و  ىصلقوله ، و (17) "حد الساحر ضربة بالسيفسلم:" قول النبي صلي الله عليه و      

إذا شربوا الخمر  »وقوله: ، (13) «المفعول و عل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل من وجدتموه يف»

شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا 

ن يفرق أعصاكم و  أمركم جميعا على رجل واحد أن يشقمن أتاكم و » قوله:، و (14)«فاقتلوهم

 .(15)« جماعتكم فاقتلوه

الجرائم مهددة  ، غير أن الضابط عندهم لهذا المستند أن تكون تلك(16)مستند المصلحة ىبالإضافة إل  

 صلاحه.  ذهاببإفساد المجتمع و 

 لعقوبة الإعدام تعزيرا ينالمانعمذهب 

. يمكن تقسيم أدلة (12)بعض المعاصرينون فهم الشافعية وقول للحنابلة والظاهرية و أما المانع    

قوبة الإعدام محصورة في القصاص القسم الأول أدلة نصية مباشرة تثبت أن ع ؛قسمين ىالمانعين إل

: ىلقوله تعال مهما كانت خطورهها ى يمكن إلحاقها بأي جريمة أخر و لا جرائم الحدود المنصوص عليها و 

حَقِّ  «
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
تِي   «( و قوله عز وجل:86)الفرقان،  »وَلا

َّ
فْسَ ال  تقتلوا النَّ

َ
وَلا

حَقِّ 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل مُ امْرِئٍ «فسر في قوله صلى الله عليه و سلم:هذا الحق مو (. 33)الإسراء، »حَرَّ حِلُّ دا  يا

ا
لا

ا ما جا
ْ
 لِل

ُ
ق ارا

ا
ف
ُ
ارِكُ لِدِينِهِ الم

ا
الت سِ، وا

ْ
ف

ا
سُ بِالن

ْ
ف

ا
الن انِي، وا يْبُ الزا

ا
ثٍ: الث

ا
لا

ا
ى ث

ا
 بِإِحْد

ا
ةِ مُسْلِمٍ إِلا فالتعزير  .(18)»عا

ر مناسب أن يندرج تحت هذا النوع من غيما الإعدام الذي هو إزهاق للروح أالأصل فيه للتأديب و 

 العقوبات.

انت ردا على أدلة المجيزين. هي استدلالات غير مباشرة، حيث كفأما القسم الثاني من أدلة المانعين و     

د و نصوص حول وقوع عقوبة الإعدام في غير القصاص وجرائم الحدمن ون المجيزأن ما يستدل به  ىبمعن

إما أنها لا تثبت فيكون قصاصا، و لعمد اقد تلحق أيضا بالقتل جرائم حدية و  ىإلإما أن ترجع كلها 

 .(19)لضعفها أو القول بنسخها

 تقييم  :ثانيا

 الخطورة الكبيرة، ملحقة ىالقتل العمدي أنها تنطوي على معنجريمة الملاحظ في جرائم الحدود و      

 ؛حفظ المالظ العقل وحفظ النسل و حفظ الذين وحفظ النفس وحف مثل كليات الشريعةالزوال ب

 جريمة القتل فيه اعتداء على مقصدو  ،فيه جناية على مقصد حفظ النسل فجريمة الزنا بعد إحصان



7 
 

الأموال ابة عائدة على مقاصد حفظ الدين والدماء وجريمة الحر حفظ النفس الذي لا مقصد بعده، و 

 الأعراض بالإهلاك. و

غير  ،الخطورة الشديد قائما ىا معنمثل هذه الجرائم، التي يكون فيهف ،أفعال المكلفين ىبالنظر إلف     

أما النصوص المحددة للجرائم و  .متجددة في كل جيل من الناسمتعددة وغير محصورة و و منتهية 

لا يمنع العقل تصور وقوع جرائم تكون في مثل خطورة قة لعقوبة الإعدام فهي محصورة. و المستح

 عقوبة الإعدام أو اشد منها. الجرائم التي شرعت لها

لا ن إهذا لا يكو فيق بين جرائم بصور غير منتهية ونصوص عقابية محدودة. و لذا كان علينا التو       

 أي لحاقوإشرعت عقوبة الإعدام في القصاص والجرائم الحدية،  جلهاأباستخلاص المعاني التي من 

 يات الشرعية بالمنظومة العقابية التقليدية.الإهلاك المباشر للكل ىجريمة كانت خطورهها تحمل معن

 معترضاتها الحقوقيةة لعقوبة الإعدام تعزيرا و يالموجبات المصلح :المبحث الثالث

 قول المجيزين لها ىتعزيرا عل الإعدامالمصالح الموجبة لعقوبة  أهمالغاية من هذا المبحث هو عرض      

فهو مقصد  ة نظر حقوقيةهمن وج مشروعيتهاترض البحث فيما يعهذا مضمون المطلب الأول. أما و 

 .المطلب الثاني

 ة لعقوبة الإعدام تعزيرايالموجبات المصلح: الأول المطلب 

 ابطضتعزيرا. و  الإعدامعقوبة  إيجابمن  حمايتهاالمراد المصالح  هو  المقصود بالموجبات المصلحية     

هاء يورد الفق عليها. نصوصالمغير  الجرائممن هو ثبوت تحقق زوالها في وجود هذا النوع  ه المصالحهذ

خارج المنظومة العقابية التقليدية في كتبهم نوعين من المصالح الموجبة للقتل  الإعدامالمجيزون لعقوبة 

 أتي:نوضحها فيما ي ،تعزيرا

 (72) أولا: المصالح العامة الموجبة للقتل تعزيرا

نه ليست كل مصلحة أغير . ح عموم الأمة أو الجمهور فيه صلا  ما كانهو المقصود بالمصلحة العامة   

 .؟لذا ما هي المصالح العامة الموجبة للقتل ،عقوبتها القتل تكون عامة تم الاعتداء عليها 

مصلحة حفظ النسل، مثل مصلحة حفظ الدين ومصلحة حفظ النفس و ضرورية الالمصالح     

ذهابها  ت بعدلا حقوق تثبو المصالح  ىعلأ لأنها م.الإعداعقوبة مع يقينا يتناسب خطورة الاعتداء عليها 
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ل الزنا مث ،عقوبة الإعدام في الحدودضح في عقوبة الإعدام في القصاص و وا ىأو حتى اختلالها. وهذا المعن

زوالها  منالمصالح الضرورية هو ما ينتج عنه  ىوضابط الاعتداء عل السحر.بعد الإحصان والردة والبغي و 

 . الإعدام. لذا فليس كل اعتداء موجب لعقوبة عتداءالا بسبب شدة خطورة 

كجريمة القتل العمدي  ،إما أن يكون عن طريق جرائم منصوص عليها بالإهلاكالاعتداء عليها و    

. ى أخر  عن طريق جرائم قد يكون و  ،البغيوالردة والسحر و  الإحصانمثل حد الزنا بعد  ،وجرائم الحدود

والتي  ،هاشد منأخطورة المنصوص عليها أو  ىفيها معن ،غير المنصوص عليهاتصور جرائم، لا يمنع العقل و 

 إزهاق الأنفس أو إفساد النسل أو ضياع الدين. ىتؤدي إل

 (71) الحكم أو ثانيا: مصلحة السياسة 

ما ب الإسلاميةالدولة  لإدارةهنا هي السياسة الشرعية التي يمارسها الحاكم السياسة بالمقصود     

 . الدنيادين و الفي  ،فرداأجماعات و  ،ا حال المجتمعبهيستقيم 

 إدارههامصلحة الدولة و  أنمن ينوب مقامه  أو ما يراه الحاكم فهو  ،أما مصلحة السياسة أو الحكم    

لجرائم معينة غير الجرائم المنصوص عليها الموجبة  الإعدامعقوبة  المجتمع توجبالناس و  أمور سياسة و 

فلا  ،الدنياووعاء ممارسة الدين و  ،كلها أو  الأمةالدولة هي الكيان الجامع لجزء من و  .لهذه العقوبة

 محمي. أو حق من الحقوق مصان  أو  ى أخر تبق مصلحة  أنانهيار سلطانها و  أمنهااب هيتصور بعد ذ

صيانة النظام من جتمع و حد الحرابة هو حماية المسن عقوبة الإعدام في حد البغي و  فالمقصد من    

 حرابة.الجرائم غير جريمتي البغي و يتم الاعتداء عليه بسبب أفعال و  قد ىوهذا المعن ،السقوطالخلل و 

كان  الدولة منها ما لأمنالهادمة  الأسبابو. الإعدام عقابهمن الدولة أ ىعل الاعتداء الخطيرلذا كان 

منها ما هو سببه داخلي و  ،الدولة الخطيرة أسرار  إفشاءو  الأعداءالتخابر مع انة و يبسبب الخارج كالخ

 التام لها. للانهيار المؤسسات الحاكمة المؤدية  ىلاب علقالانالحكم و إسقاط ىالتحريض علك

ية. الدولة العباسو  الأمويةمن بعد زمن الخلفاء مرورا بالدولة  الإسلاميهذا كله كان واقعا في التاريخ و   

صلحة موالفرق بين المصلحة العامة و  السياسة. اسببه أن ىم تكييف كثير من عقوبات القتل علحيث ت

 أماو  ،الاختصاص أهلراجع للعلماء و  ذلك معرفةلمصالح الضرورية و با مرتبطة ىالأول أنالسياسة 

 السلطة التقديرية للحاكم. ىية علبنمصلحة السياسة فم
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 (77) المطلب الثاني: المعترضات الحقوقية لعقوبة الإعدام تعزيرا

 .ميزان الحقوق  ىإلما يعترض مشروعية هذه العقوبة بالنظر الحقوقية  بالمعترضاتعني نو 

 العقوبةما يعترض  أول الشرعية  مبدأأولا: 

كان  فإذابنص.  إلا لا عقوبة لا جريمة و  أن مفادهالذي و  ،الحرياتالحقوق و  ظلحف مبدأ أهمهو و      

حق  إبطالشد عندما يترك أطر و خأ الإعدامفيكون في حال عقوبة  ،عقوبة أو ذا عاما في كل جريمة ه

 الحياة للجاني في يد السلطة التقديرية للقاض ي دون نص سابق.

 معارض ى قو أحق الحياة الثابت يقينا ثانيا: 

 .يراتقد الإعداميزال بحكم  أن لا  أولىعقوبتها،  ىعلمقترف الجريمة غير المنصوص  ،حق حياة الجاني   

 فالحق في ؛ةيمنظومة العقوبات التعزير  تحتجة مندر  عدامالإ ا معارضة قوية في جعل عقوبة ذفي هو

 ظني تقديري لغياب أمر مصلحة عامة  علىتقدير كون الجريمة المقترفة فيها اعتداء  أما ،الحياة ثابت

 النص الدال عليه.

 إهدار جميع حقوق الإنسان بعد زوال حق الحياةثالثا: 

نها شديدة الخطورة ما لم تلحق بالكليات الضرورية أ ىللجرائم الموصوفة عل الإعدامعقوبة  إلحاق    

 العقاب.لعدم وجود التناسب بين الجريمة و الزوال هو في الحقيقة مسقط لحق العدالة 

 هذا في حد ذاتهو  ،المصلحة لتعدد العقوبات التعزيريةيحقق العدالة و  وحده هو الذي الإعدامفليس     

ما ك حد العقوبات التعزيرية.أ الإعداميكون  أنفلا يمكن  .بةالذي ليس فوقه عقو  عداممؤشر بديل لل 

كثرة الشروط الموضوعة و  ،فيه الشارع الخيار أعطيشرعا  الإعدامالقتل العمد الموجب قطعا لعقوبة  أن

 ،ياليس مقصدا شرع الإعدامالتوسع في  أندلالة  ،مسقطة لها فيه الشبهات ىدنأالجريمة وجعل  لإثبات

 .الزجرو  التأديبق بل المقصد هو ح

 العقوبةواجب من  سبقأ الإصلاحالحق في رابعا: 

ما يوجب  ىإلكانت شديدة الخطورة ما لم تصل  نإو  ،الجرائم لمقترفي الإصلاحمطلب  أنينكر لا     

كما هو حق للمجتمع في  ،هو حق يتمسك به الجاني خاصة بالتوبةو  هو مقصد شرعي. ،الإعدامعقوبة 

  .مصادرة هذا الحقإذا فلا يمكن  ،إصلاحهمد بع هئأبنااستعادة 
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ى عل دمةجعلها مق نلا يمك أالتي في أصلها مكتنفة بالشبهة وورود احتمال الخط فالسلطة التقديرية    

تعزيرا هو من باب التوسع  بالإعدامالحكم فيكون عصمة الدماء قطعية الثبوت.  ىالأدلة الدالة عل

 .ليس العدلو 

 العقوبة التعزيرية إيقاعالحق في ازنة بين حق الحياة و المو  إمكانيةخامسا: 

شبهة منصوص عليه مسبقا  أيبموجب ظاهر قوي بعيد عن  إلا تة لا تزول بثاالحقوق ال منحق الحياة  

لمجني ا للأفرادحق و  صيانة كيانهنظامه و  لحفظ للمجتمععام  حق كذلك العقوبة هيو  الاستباق،للردع 

ازنة لإمكانية المو  ،خطيرة الجرائمه الحقوق مهما كانت ذالجمع بين ه إمكانيةعدم هذا من  لا يلزمعليهم. و 

 .الحياة حقخطورة و  الأشد الجرائم ىالعقاب عل غاياتمقاصد و  بين

 مخاطر التعسف في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيرا :المبحث الرابع

السودان والعراق وليبيا مصر و السعودية و ، الإعدامالدول التي لم توقف العمل بعقوبة  أهممن     

ية تستند المؤسسات القضائ ،تعزيرا في البلدان التي تعمل بها الإعدامعقوبة . و إيرانو  اليمنريا و سو و 

 يا.مصالحها العلالدولة و  بأمنالقضايا المتعلقة  أو المصالح العامة  حمايةضرورة  ىإل إصدارهاعموما في 

عند تجريم المعارضة وبة الإعدام تعزيرا في العصر الحالي في تطبيق عقما يكون التعسف  أكثر و     

ا ذة. ومرد هالخيانمن الدولة و أالمبالغة في تجريم قضايا  أو  نيالانتقام من المخالفين الفكري أوالسياسية 

 التحكم فيه من طرف الطبقة الحاكمة.لحاصل هو عدم استقلالية القضاء و التعسف ا

 (73) في حق المعارضة السياسية هاإيقاعالتعسف في المطلب الأول: 

شح ر لتاي تسير بلدانهم من حق الانتخاب و التي مفادها حق المواطنين في المشاركة فو  ،الحقوق السياسية   

 تكاد من الحقوق التي اعترفت بها كافة البلدان ،غيرهحق الاعتراض السياس ي و  ىإلالعامة  الوظائفوتولي 

 في الممارسة العملية.  أو يرها العربية سواء في دساتو  الإسلامية

 امللنظعارضة السياسية المجعل هو تعزيرا  الإعدامكبر مداخل التعسف في تطبيق عقوبة أمن  إن    

 أن. غير اةالمعارضة في حكم البغرجال  بعض تكييفهو ا ذمن ه الأخطر و، الأرضإفسادا في الحاكم 

مة السياس ي للطبقة الحاك التأثير ير مستقلة و تكون مؤسسات القضاء غنه لما أ تخبرنا الواقعحوادث 

رضيهم ارؤية هذا التعسف ظاهرا في سهولة تخلص كثير من الحكام من مع هايكون عند ،عليها قوي 

 من الدولة.أههديد  أو  الإفساد ى بدعو  السياسيين
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تنوعة م ،سياسة الإعدام أحكام ىإلل و دون الوص ،بدائل التعامل مع المعارضة السياسية أن مع     

 في البلدان غير أنمما يؤسف التفاوض معها. و  ىإلالمجال لها للمشاركة في الحكم  إفساحفعالة من و 

الحقوق السياسية عموما  ىعتراض علل في عدم الا االديمقراطية مث دول أوروباخاصة  الإسلامية

 !الإعدام أحكامحد  ىإليصل  أنفكيف  ،المعارضة خصوصاو 

 (74)التعبيرو  الرأيحرية  في حالاتي تطبيقها التعسف فالمطلب الثاني: 

لا يكون هذا  أن أهمهاالتي من و  ،شروطهب للأفرادمن الحقوق الثابتة التعبير حرية الرأي و حق       

 دينثقافة و  حتى أوجماعات  أو  أفرادا كانواسواء  الآخرينحقوق  ىسببا في التعدي عل أوالحق مدخلا 

ية استقلالو  للنسانة يالحرية الحقيق إثباتونه لا يمكن من د الذي الأصيلةهو من الحقوق و  مجتمع.

حقوق الوليا و الحكم شمقمع لهذا الحق كان الظلم سائدا و وجد  أينماوالتقدم. و  الإبداع منشأفهو  ،فكره

 مصادرة.

 ،معجتالممصالح الدين و عدم المساس باحترام و هو و  ،المنظم له إطارهفي التعبير و  الرأيحق حرية و      

جعلت من  ممارسة هذا الحق أن. غير تعزيزهالدولة ضمانه وحمايته و  ىلازم عل ،يمنع أو يقمع  أندون 

لفين في اخلمامثل الحكم بقتل  ؛حافل بهذا الإسلاميالتاريخ و  .الفكريينعارضين الم عدادفي  أصحابه

 إفساد هبأنفيصدر الحكم  ،ةنه يخالف ما عليه الطبقة الحاكمأالفقهية لمجرد  حتىل الكلامية و ئالمسا

 لا بد من حماية المجتمع من هذا.ابتداع في الدين و و  للعقائد

رون بها يجو و  حجة كثيرا ما يتمسك بها من بيدهم السلطان ،من الدولةأ حتىحماية المجتمع و  ى فدعو     

هدامة  آراءو شاذة  أفكار وقوع إمكان الرغم من  ىعلو بسببها.  الإعدامحكم  إصدار يحدث ويتعسفون و 

كف التي من خلالها يو  ،المناسبة يةالتعزير  البدائل ىإله العقوبة بل ذه ىإلفلا ينحاز  ،مفسدة ى دعاو و 

  .الزندقةو الابتداع في الدين  بحجةمه تجر و  هذا الحق صادر ت تكييفات ىلاللجوء إيمنع الفساد دون و الشر 
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 الخاتمة

ضحت لنا في المبحث الأول     
ّ
مفهومها  تحديد من ذلك ابتداء  ، و عقوبة الإعدام تعزيرا حقيقة بعد أن ات

كذلك من خلال ما تم عرضه في المبحث الثاني ر أقوال العلماء في مشروعيتها، و ذكوبيان ما تتميز به و 

، تةثاب ى وعرض ما يعترضها من حقوق أخر  من التعرّف على الموجبات المصلحية لعقوبة الإعدام تعزيرا

حديد يمكن الآن ت ،مخاطر التعسف في تطبيق عقوبة الإعدام تعزيراالمبحث الثالث وبعد أن عالجنا في 

 أتي:التي نذكرها فيما يصل إليها و النتائج المتو 

 إمكان وقوع ما يوجب عقوبة الإعدام تعزيرا من جرائم شديدة الخطورة. :أولا

 .صالحليس من المو  التوسع في إيقاع عقوبة الإعدام تعزيرا من المفاسد ثانيا:

 . عدام التعزيريةالإ وجود البدائل التعزيرية مغن عن عقوبة  ثالثا:

 كثرة وقوعها. ىإل ىتعسف في تجريم كثير من الحقوق أدال رابعا:

 التوصيات

 إعادة النظر في الصياغة التقنينية للمنظومة العقابية التعزيرية.: أولا

 م التعزيرية.الحريات بعيدا عن عقوبة الإعداحماية الحقوق و : ثانيا

  إطلاق البدائل التأديبية الإصلاحية.: ثالثا

 الهوامش

 .1/816مادة :عقب، ، ابن منظور  ،لسان العرب (1)

 .68ص ، محمد السالمعياد الحلبي و  ،شرح قانون العقوبات (7)

 .69، ص عبد القادر عودة ،بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  (3)

 .161، ص أحمد فتحي بهنس ي ،الفقه الإسلامي دراسة فقهية متحررة العقوبة في (4)

 .1/61، آباديالفيروز  ،القاموس المحيط، 9/311، ابن فارس، مقاييس اللغة: معجم ينظر (5)

 .5/111 ،، لابن همام كمال الدينشرح فتح القدير (6)
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 .1/163 ،ابن فرحون ، تبصرة الحكام (2)

 .11/513 ،دس يابن قدامة المق ،المعني (8)

 .169محمد نور، ص زهرة الجابري و  ،قانون العقوبات الإماراتيقوبة التعزير بالقتل بين الفقه و ع (9)

 .68ص حمد صالح قطران، أ ،قراءة في المرجعية الشرعية الحدودو  الإعدام خارج القصاص (12)

 .66ص أوميد عثمان الكردي،  ،عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية (11)

 .11/191البيهقي، كتاب القسامة، باب جماع أبواب الحكم في الساحر،  ،السنن الكبرى  (17)

 .1/658الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط،  القزويني، كتابأبو عبد الله محمد  ،سنن ابن ماجة (13)

 .1/656باب من شرب الخمر مرارا،  ،المرجع السابق (14)

 .9/516، هو مجتمعمن فرق أمر المسلمين و مارة، باب : مسلم، كتاب الإ صحيح مسلم (15)

 .116ص : محمد بن ناصر النشمي، اتجاهات السياسة الشرعية في عقوبة القتل تعزيرا (16)

 .165ص : انس خالد الشبيب، المصلحة المرسلةير بالقتل بين السياسة الشرعية و التعز ( 12)

في صحيحه  مسلم، و8686لي إن النفس بالنفي برقم تعا في كتاب الديات باب قوله البخاري  :أخرجه (18) 

 .1888كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم برقم 

 .58ص محمود غالي،  ى: منمقاصدهافي ضوء الشريعة الإسلامية و  عامةالقتل تعزيرا للمصلحة ال (19)

 .15ص  المرجع السابق:ينظر:  (72)

 .116: انس خالد الشبيب، ص المصلحة المرسلةلشرعية و التعزير بالقتل بين السياسة ا (71) 

 .16ص  ، عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين،ضوابط تقدير العقوبات التعزيرية (77)

 .66ص ، جابر إسماعيل عبد الفتاح الجحاجحة، مسقطات العقوبات التعزيرية (73)

 .19-11حمد صالح قطران، ص أ، يةقراءة في المرجعية الشرع الحدودالإعدام خارج القصاص و  (74)

 المصادرقائمة المراجع و 
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: محمد بن ناصر النشمي، رسالة ماجستير، اتجاهات السياسة الشرعية في عقوبة القتل تعزيرا-1

 .1666م -ه1916أكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 

لح قطران، مجلة عجمان حمد صاأ: المرجعية الشرعيةقراءة في  الحدودالإعدام خارج القصاص و -7

 .1615، 61، العدد 19البحوث، المجلد للدراسات و 

 : انس خالد الشبيب، مجلة ريحان للنشر المصلحة المرسلةير بالقتل بين السياسة الشرعية و التعز -3

 .131-165، ص 1611العلمي، العدد الثالث، 

: عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة ناشرون، القانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا ب-4

 .م 1665-هـ1918 ، 1بيروت، ط

يروت، ، بد فتحي بهنس ي، دار الرائد العربي: أحمالعقوبة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية متحررة-5

 .م1983-هـ1963،  1ط

 مجلةمحمود غالي،  ى: منامقاصدهعامة في ضوء الشريعة الإسلامية و القتل تعزيرا للمصلحة ال-6

 .1611، 61، الجزء13كلیة الشریعة والقانون، العدد 

   .أبو يكر احمد بن حسين البيهقي، دار الفكر، بيروتالسنن الكبرى: -2

 م.6619-هـ1961، 1مكتبة الرياض، بيروت، طابن قدامة المقدس ي،  عبد الله بن محمد: المغني-8

 .1663، 3بيروت، ط  ،مؤسسة الرسالة، آباديلفيروز ا محمد بن يعقوب: القاموس المحيط-9

ب، دار الكت ابن فرحون، : برهان الدينالأحكاممناهج قضية و الأالفقه و أصول في  الحكام تبصرة-10

 .م6519-هـ1918، 1بيروت، ط

 .1668النشر، عمان، مكتبة دار الثقافة و محمد السالم، عياد الحلبي و  شرح قانون العقوبات،-11

-هـ1918دار الكتب العلمية بيروت، كمال الدين،  ،ابن همامكمال الدين محمد  :رح فتح القديرش-12

 .م6519

 .1668، 3ابو عبد الله محمد بن اسماعيل، دار ابن كثير، بيروت، ط صحيح البخاري: 13-
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، ت : أوميد عثمان الكردي، مؤسسة الرسالة ناشرون ،بيروعقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية-15

 2008 م-1916ه،  1ط

 محمد نور، مجلة: زهرة الجابري و قانون العقوبات الإماراتيقوبة التعزير بالقتل بين الفقه و ع-16

 .1611، 61، العدد 13الصراط، المجلد 

 المكتبة الحلبية.، : أبو عبد الله محمد القزوينيسنن ابن ماجة-12

  516.7، ص9أمر المسلمين و هو مجتمع،  ج : مسلم، كتاب الإمارة، باب من فرق صحيح مسلم-18

ر مجلة القضائية تصد عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين، :ضوابط تقدير العقوبات التعزيرية-19

  .هـ1931، 61عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، العدد
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